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مسألة الترتب 
فوجهها لزوم الدور لأن الأمر بالمهم متفرع بحسب الفرض على عدم  •

الأهم و معه يستحيل أن يكون مانعا عن اقتضاء الأمر بالأهم و تأثيره 
لأن معنى ذلك أن يكون عدم الأهم مستندا إلى الأمـر بـالمهم و هـو    
محال، و هذا هو معنى ان اقتضاء الأمر بالمهم في طول عـدم اقتضـاء   

. -بالكسر  -الأمر بالأهم فلا تنافي بين المقتضيين 

360، صفحه 2الأصول، ج  علم في بحوث



3

مسألة الترتب 
اما المقدمة الرابعة ففي بيان عدم المطاردة بين الأمر بـالأهم و الأمـر   •

 بالمهم

ذلك ان الأمر بالأهم ليس له اقتضاء لهدم المهم مقيدا بتقـدير عـدم   و •
لأن الأمر بـالأهم   ,الأهم بأن يقتضي على تقدير عدم الأهم هدم المهم

. لا يمكن إثباته مقيدا بتقدير عدم الأهم

358و353، صفحه2الأصول، ج  علم في بحوث
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مسألة الترتب 
فلأن الأمر بالأهم إذا كان مانعا عن تـأثير الأمـر    -و اما الاستحالة الثانية •

بالمهم في فرض عدم وجود الأمر بالمهم فهو غيـر معقـول إذ المـانع عـن     
تأثير مقتضى ما لا بد أن يفرض في ظرف وجود ذلك المقتضي،

و إن كان مانعا عن تأثيره في فرض وجوده ففرض وجـوده هـو فـرض     •
وجود موضوعه الذّي هو عدم الأهم و هو ظرف محروميـة الأمـر بـالأهم    
عن التأثير في نفسه، لأن الأمر بالمهم بحسب الفرض مرتب علـى فـرض   
عدم الأهم الذّي يعني عدم تأثير الأمر بالأهم في إيجاد متعلقه في نفسه و 
عليه فمانعية الأمر بالأهم عن تأثير الأمر بالمهم في هذا الظرف مسـتحيلة  

. أيضا لأنه خلف، و هكذا يتبرهن عدم إمكان التمانع بين الأمرين

360، صفحه 2الأصول، ج  علم في بحوث
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مسألة الترتب 
و هو مبني على مسلكنا في تفسير الواجب المشـروط   -البيان الثاني •

الذّي أوضحناه مفصلا في بحث الواجب المشـروط مـن ان الوجـوب    
المشروط و الإرادة المشروطة مرجعها لبـا إلـى إرادة مطلقـة متعلقـة     

. بالجامع بين الجزاء على تقدير الشرط و عدم الشرط
فإرادة الماء على تقدير العطش مرجعها إلى إرادة فعلية للجـامع بـين   •

. أن لا يعطش و أن يشرب الماء على تقدير العطش

360، صفحه 2الأصول، ج  علم في بحوث
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مسألة الترتب 
فانه بناء على هذا التخريج للواجب المشروط ترتفـع شـبهة اسـتحالة    •

الترتب في المقام رأسا، لأن الأمر بالمهم المشروط بترك الأهم يرجع 
إلى إرادة الجامع بين إتيان المهم على تقـدير عـدم الأهـم أو إتيـان     
الأهم و من الواضح ان الأمر الجامع بين المهم و الأهـم لـيس مضـادا    
أصلا مع الأمر الأهم و انما التضاد بين الأهم تعيينا و المهم تعيينا كمـا  

 هو واضح

360، صفحه 2الأصول، ج  علم في بحوث
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تفسير التزاحم على أَساسِ نظرية الورود 
و حينئـذ  . و أما الشرط الثاني، فلا بد من تحقيق حاله في هذا البحث•

: نقول
. إن هناك عدة وجوه يمكن أن تذكر في تقريب ذلك•

61، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تفسير التزاحم على أَساسِ نظرية الورود 
و لـو   -أن الخطاب كما هو مقيد لبا بالقدرة التكوينية  -الوجه الثالث •

كذلك مقيد لبا بالقـدرة الشـرعية    -بمعنى القدرة البدلية على الجامع 
بمعنى عدم كون العبد مشغولاً بضد واجب لا يقل أهمية عن الواجـب  
المفروض، لاسـتحالة إطـلاق الأمـر فـي أحـد المتـزاحمين لفـرض        
الاشتغال بالمزاحم الآخر الذّي لا يقل عنـه أهميـة، لأن المـراد بهـذا     
الإطلاق إن كان هو التوصل إلى الجمع بين الضدين فهو مسـتحيل، و  
إن كان هو صرف المكلف عن ذلك المزاحم فهو خلف فرض أنـه لا  

. يقل عنه في الأهمية بنظر المولى

65-64، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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تفسير التزاحم على أَساسِ نظرية الورود 
فهذا برهان يثبت قيداً لبياً عاماً في كل خطاب، و هو عـدم الاشـتغال   •

.بضد واجب لا يقل عنه أهمية

65-64، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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